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لالاقتصاد ال

الاقتصــاد اليمنــ فــ 2026: انمــاش متواصــل ومســار إصلاحــ نحــو
الاستقرار

    

11 أغسطس 2026 إعداد: د.سعد النخلان

يدخل الاقتصاد اليمن عام 2026 ف ظل استمرار الضغوط الت حدّت من قدرته عل استعادة مسار النمو، بعد سنوات
الحقيق الإجمال مش الناتج المحلوبعد أن ان .متتالية من التراجع الاقتصادي وتآكل مصادر الإيرادات والنقد الأجنب
بنسبة 1.5% ف عام 2025، تتوقع أحدث تقديرات صندوق النقد الدول أن يسجل الاقتصاد اليمن انماشًا إضافيا بنسبة

1.5% ف عام 2026، ليون بذلك العام الخامس عل التوال الذي يسجل فيه الناتج المحل معدل نمو سالب.
ويأت هذا التقدير ف وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمن مجموعة متداخلة من القيود الداخلية والصدمات الخارجية، أبرزها
استمرار توقف صادرات النفط، وتدهور شروط التبادل التجاري نتيجة التطورات الإقليمية، ونقص الطاقة، وضعف الطلب

المحل، إل جانب محدودية الموارد المالية وارتفاع الاعتماد عل التحويلات والمساعدات الخارجية.
ويمثل انتقال الاقتصاد من انماش عام 2025 إل انماش مماثل ف 2026 مؤشرا عل أن الأزمة الاقتصادية اليمنية لم
تعد مرتبطة فقط بتداعيات الصراع الداخل، وإنما أصبحت أكثر ارتباطًا بضعف قدرة الاقتصاد عل توليد مصادر مستقلة

ومستدامة للنمو والإيرادات والعملات الأجنبية.
ماش متواصل للناتج المحلان

يعد الناتج المحل الإجمال أحد أهم المؤشرات لقياس حجم النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن استمرار تسجيل معدلات نمو
سالبة يعس ضعف قدرة الاقتصاد عل استعادة مستويات الإنتاج والدخل الت فقدها خلال السنوات الماضية.
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وكان توقف صادرات النفط منذ عام 2022 من أبرز التحولات الت أثرت ف الاقتصاد اليمن، نظرا للدور الذي كانت تؤديه
الصادرات النفطية ف توفير الإيرادات العامة والعملات الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي.

ومع استمرار توقف الصادرات، انخفضت قدرة الحومة عل تمويل الإنفاق العام، كما تراجعت قدرة الاقتصاد عل توفير
النقد الأجنب اللازم لتمويل الواردات، الأمر الذي أدى إل زيادة الاعتماد عل مصادر خارجية، وف مقدمتها التحويلات

.والمساعدات والدعم الخارج
وف ظل هذه الظروف، تراجع النشاط ف عدد من القطاعات الاقتصادية، متأثرا بضعف الطلب المحل، وصعوبة الوصول

.الناتج المحل استمرار الضغط عل اليف ممارسة الأعمال، وهو ما ساهم فالتمويل، وارتفاع ت إل
لماذا يتوقع صندوق النقد انماش الناتج بنسبة 1.5% ف 2026؟

يعس أحدث تقدير لصندوق النقد الدول مجموعة من العوامل الت تتفاعل ف وقت واحد.
أول هذه العوامل تدهور شروط التبادل التجاري نتيجة الحرب ف الشرق الأوسط، وهو تطور يتسب أهمية خاصة بالنسبة
لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة عل الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية. فأي ارتفاع ف أسعار السلع والطاقة أو تاليف النقل

والشحن يرفع تلفة الواردات ويضغط عل القوة الشرائية للمستهلين.
أما العامل الثان فهو نقص الطاقة، الذي يمثل أحد القيود الهيلية أمام النشاط الاقتصادي والإنتاج. فضعف إمدادات
الهرباء وارتفاع تاليف الطاقة يؤثران ف قدرة الشركات والمنشآت عل الإنتاج، ويرفعان تلفة ممارسة الأعمال، ويحدان

من قدرة القطاع الخاص عل التوسع.
ويتمثل العامل الثالث ف ضعف الطلب المحل. فارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وفرص العمل يؤدي إل انخفاض القدرة

الشرائية للأسر، وهو ما ينعس عل الاستهلاك، أحد المونات الأساسية للنشاط الاقتصادي.
المالية العامة تحت ضغط محدودية الإيرادات

انخفاض كبير ف فقد أدى توقف صادرات النفط إل .الاقتصاد اليمن تظل المالية العامة إحدى أبرز نقاط الضعف ف
الموارد الحومية، بينما تراجعت الإيرادات العامة خلال عام 2025 إل نحو 5.6% من الناتج المحل الإجمال، وفق البنك

.الدول
وف مواجهة هذا الوضع، تركز الإصلاحات الاقتصادية الت تناقشها السلطات مع صندوق النقد الدول عل تعزيز تحصيل

الإيرادات المحلية، ولا سيما الضرائب والجمارك، وتحسين إدارة الموارد العامة.
ومن الإجراءات الت اتخذتها السلطات خلال عام 2026 تحرير سعر صرف الجمارك، بما يجعله أكثر توافقًا مع القيمة

الفعلية للواردات، بما يتوقع أن يساعد عل تحسين إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بالاستيراد.
كما تتجه السلطات إل تعزيز الالتزام الضريب، خصوصا لدى كبار الملفين والشركات المملوكة للدولة، وإدخال
الإيرادات والنفقات الت كانت خارج الموازنة ضمن إطار الموازنة الحومية، بهدف تحسين الشفافية والرقابة عل الموارد

العامة.
وتتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة ف ظل محدودية قدرة الحومة عل الاقتراض أو الحصول عل تمويل خارج، ما
يجعـل تحسـين تحصـيل الإيـرادات وإدارة الإنفـاق مـن الأدوات الأساسـية المتاحـة للحفـاظ علـ الخـدمات العامـة والإنفـاق

الضروري.
السياسة النقدية وسعر الصرف

يمثل استقرار سعر الصرف أحد الشروط المهمة للحد من التضخم وحماية القوة الشرائية، إلا أن قدرة السلطات النقدية
.تحقيق ذلك تظل مرتبطة بمحدودية الاحتياطيات وتدفقات النقد الأجنب عل

أن الاحتياطيات الدولية ستظل عند مستويات منخفضة، بينما سيستمر الاقتصاد ف إل ويشير صندوق النقد الدول
الاعتمـاد بدرجـة كـبيرة علـ التحـويلات الماليـة ودعـم المـانحين لتمويـل فـاتورة الـواردات، التـ يرتبـط جـزء كـبير منهـا

بالاحتياجات الإنسانية.
وف هذا السياق، تستهدف السياسة النقدية ضبط نمو المعروض النقدي بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية للاقتصاد،
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.وممع الحد من التمويل النقدي للعجز الح
كما يدعم البرنامج المقترح قدرا أكبر من مرونة سعر الصرف، بحيث يلعب سعر الصرف دورا أكبر ف امتصاص

الصدمات الخارجية وتحقيق قدر أفضل من التوازن بين العرض والطلب عل العملات الأجنبية.
وتبرز هنا إحدى المعضلات الأساسية للاقتصاد اليمن: الحفاظ عل استقرار سعر الصرف يتطلب تدفقات مستمرة من

العملات الأجنبية، بينما ضعف الإنتاج والصادرات يجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا عل التحويلات والمساعدات الخارجية.
الحساب الجاري والاعتماد عل التدفقات الخارجية

يتوقع صندوق النقد الدول أن يبق عجز الحساب الجاري عند نحو 3.4% من الناتج المحل الإجمال، مع استمرار
محدودية الاحتياطيات الأجنبية.

ويعس ذلك استمرار الاختلال بين قدرة الاقتصاد عل توليد العملات الأجنبية واحتياجاته من الواردات.
ومن ثم، فإن التحويلات المالية للمغتربين والدعم الخارج لا تؤدي دورا اجتماعيا فقط، وإنما أصبحت جزءا أساسيا من

.قدر من الاستقرار الخارج تمويل وارداته والحفاظ عل قدرة الاقتصاد عل
غير أن هذا الاعتماد يمثل ف الوقت نفسه مصدرا للهشاشة، لأن أي انخفاض ف التحويلات أو المساعدات أو الدعم

الخارج يمن أن يضغط سريعا عل سعر الصرف والاحتياطيات والأسعار والنشاط الاقتصادي.
القطاع المال والطاقة: إصلاحات تتجاوز أزمة 2026

لية فإصلاحات هي ا إلتحقيق النمو فقط بالسياسات المالية والنقدية، وإنما تحتاج أيض لا ترتبط قدرة اليمن عل
القطاعات الت تؤثر مباشرة ف بيئة الأعمال والإنتاج.

وف هذا الإطار، يركز البرنامج المقترح مع صندوق النقد الدول عل تعزيز الوساطة المالية والاستقرار المصرف، من
خلال تطوير أطر إدارة المخاطر وتوسيع الرقابة عل المؤسسات الت تقبل الودائع، وتحسين الشفافية عبر نشر البيانات

المالية المدققة وتعزيز أنظمة مافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما قطاع الهرباء، فيمثل أحد الملفات الأكثر ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي. ويقترح البرنامج اعتماد خطة تدريجية لتحسين
استرداد تاليف الهرباء، بما يساعد عل تقليص الاعتماد المفرط عل الدعم الحوم وتحسين الوضع المال للقطاع،

وتهيئة ظروف أفضل لجذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع قدرات التوليد وتحسين موثوقية الخدمة.
وتتسب هذه الإصلاحات أهمية تتجاوز عام 2026، لأنها تستهدف معالجة بعض القيود الهيلية الت تحد من قدرة

الاقتصاد عل تحقيق نمو مستدام.
هل يمن أن يتغير مسار الناتج بعد 2026؟

رغم توقع استمرار الانماش خلال 2026، فإن صندوق النقد الدول يتوقع استقرار الاقتصاد اليمن ف عام 2027، مع
تحسن الأوضاع الإقليمية وتعاف الطلب المحل تدريجيا.

غير أن هذا الاستقرار لا يعن بالضرورة عودة سريعة إل معدلات نمو مرتفعة. فالاقتصاد سيظل، وفق التوقعات، ف وضع
خارج هش، مع استمرار محدودية الاحتياطيات واعتماده عل التحويلات ودعم المانحين.

ومن هنا، فإن الانتقال من الاستقرار إل النمو الحقيق سيتطلب أكثر من احتواء العجز المال أو تثبيت سعر الصرف؛ إذ
يحتاج إل استعادة القدرة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز القطاع المال، وتوفير بيئة

مؤسسية تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار والتوسع.
برنامج إصلاح ف مواجهة اقتصاد منمش

ف هذا السياق، توصلت السلطات اليمنية وفريق صندوق النقد الدول ف يوليو 2026 إل اتفاق عل مستوى الخبراء بشأن
وتعزيز تنفيذ السياسات، وبناء سجل إصلاح ،لدعم الاستقرار الاقتصادي ال ا، يهدف إلبرنامج مراقبة يمتد 18 شهر

يمن أن يدعم علاقة اليمن بالشركاء الدوليين.
ويركز البرنامج عل مجموعة من الأولويات، من أبرزها تحسين الإدارة المالية والنقدية، وتعزيز تحصيل الإيرادات، وترشيد

استخدام الموارد العامة المحدودة، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وإصلاح القطاع المال والهرباء.
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ولا تمن أهمية البرنامج فقط ف الإجراءات الاقتصادية الت يتضمنها، وإنما ف إمانية أن يسهم تنفيذها ف إعادة بناء الثقة
ف السياسات والمؤسسات الاقتصادية اليمنية، وتحسين قدرة البلاد عل التعامل مع الشركاء الدوليين وإعادة ترتيب ملف

.ًمستقب الديون والتمويل الخارج
خلاصة:

الإجمال ماش. فبعد تراجع الناتج المحلا آخر من الانيواجه عام تُظهر أحدث المؤشرات الدولية أن الاقتصاد اليمن
الحقيق بنسبة 1.5% ف 2025، يتوقع صندوق النقد الدول انماشًا مماثً بنسبة 1.5% ف 2026، ف حين كان البنك

الدول قد توقع ف مايو الماض انماشًا أقل عند %0.5.
ويعس اختلاف التقديرات وتحديثها خلال العام حجم عدم اليقين المحيط بالاقتصاد اليمن، ومدى تأثره بالتطورات

.الإقليمية وأسعار الطاقة والتجارة الدولية وتدفقات الدعم الخارج
2027 ا للمسار الاقتصادي الصعب، فإن استقرار الاقتصاد المتوقع فماش لعام 2026 استمرارحين يمثل توقع الان وف

يوفر نافذة محتملة للتعاف، شريطة تحسن البيئة الإقليمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
لن التحدي الأعمق أمام اليمن لا يتمثل ف تجاوز انماش عام واحد، وإنما ف إعادة بناء مصادر النمو المستدام.
ويتطلب ذلك استعادة الإيرادات، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وإصلاح قطاع الطاقة، وتقوية القطاع المال، وتحسين إدارة

الموارد العامة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنشاط الخاص.
التحويلات والمساعدات لتمويل احتياجاته الخارجية، فإن أي تحسن ف فإذا ظل الاقتصاد معتمدًا بصورة أساسية عل
الناتج سيظل هشًا وقابً للانتاس. أما بناء اقتصاد أكثر قدرة عل توليد الإيرادات والعملات الأجنبية وفرص العمل،

.فيتطلب إصلاحات أعمق تتجاوز الاستجابة للأزمة الحالية نحو إعادة بناء الأسس الإنتاجية والمؤسسية للاقتصاد اليمن
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